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  . من حیث الأشخاص تطبیق القانون: لمحور الخامسا 

إن تطبیق القانون من حیث الأشخاص یتصل بمبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون، وتنص القاعدة العامة 

الجهل بالقانون لا یحول دون تطبیقه على من یدعي جهله به، فبمجرد صدوره في الجریدة الرسمیة على أن 

ونشره یصبح نافذا في حق كافة الأشخاص المخاطبین به، سواء كانوا قد علموا به أم لم یعلموا، حیث لا یقبل 

لمبدأ یتصل بنفاذ القانون او  .الاحتجاج بجهل القانون للإفلات من تطبیقه، فلا یعذر أحد بجهل القانون

 ، أمة یكون نافذا في مواجهة الجمیعالرسمی هل القانون من یوم نشره في الجریدةف ،وبعمومیة القاعدة القانونیة

یجوز الاعتذار فتلاف نوع القاعدة القانونیة، المبدأ باخ وهل یختلف مضمون یجوز للبعض الاعتذار بجهله،

ة رداو مدى صحة وقیمة الاستثناءات الما و ، یجوز ذلك بالنسبة للقواعد الآمرةبینما لا  بجهل القواعد المكملة

    .لاستبعاد تطبیقه القانون مبدأ الاعتذار بجهلعلى 

التطرق إلى  وجب علینا القانون من حیث الأشخاص بشكل تفصیلي، وحتى نستطیع تحدید نطاق تطبیق

 : العناصر التالیة

 .هتطبیق بجهل القانون ونطاقمبدأ عدم جواز الاعتذار  :أولا 

  .الاستثناءات الواردة على المبدأ :ثانیا 
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   .هتطبیق ونطاق مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون: أولا

 احیز التنفیذ، قامت قرینة قانونیة على علم الأفراد به تبالجریدة الرسمیة ودخل القاعدة القانونیة ذا ما تم نشرإ

ونظرا لأهمیة هذا المبدأ فقد رفعه المشرع الجزائري إلى ، ولا یجوز بحسب الأصل إثبات عكس هذه القرینة

  . من الدستور الجزائري أنه لا یعذر أحد بجهل القانون 78حیث جاء في المادة  ة،ریالقواعد الدستو مصاف 

ان، شخص أیا كل القانون، أنه لا یقبل من أي هبج عتذارالایقصد بمبدأ عدم جواز  :مضمون المبدأ .1

لا یحق نه لألك ومثال ذ ]1[.اهامكرب من تطبیق أحتهبالقاعدة القانونیة لل عدم علمهحتجاج بالا

و خارج هو  حقه، بدعوى صدورهفي ل القانون الساري هبج حتجاجالا الوطنلى عائد إشخص اللل

 یهاشر فن تيالرسمیة ال دةلجریستطیع قراءة ا أنه لابحجة  بجهل الشخص الأميُّ  عتدی كما لا، البلاد

ن من علم یحد سواء، بلى میع علجحق افي سري ی افة بالقانون، حیثكض علم التر لذلك یف نون،القا

صوم لخإرشاده من الحاجة إلى اتزم بتطبیقه دون الذي یل ضيذلك القافي  بما علم به،لم ی ومن

بل  )عیشر تال(المصدر الرسمي للقانون لى مبدأ عهذا اللا یقتصر كما  ]2[.هبالقانون الواجب تطبیق

مبادئ الشریعة الإسلامیة، العرف، مبادئ (مصدرها  انك افة القواعد القانونیة أیامتد أیضا إلى كی

ة اعدق(وأیا كان نوعها  ،)قاعدة آمرة أو مكملة(وأیا كانت صفتها  ،)القانون الطبیعي وقواعد العدالة

 ).لخاص أو من القانون العامالقانون ا من

 148وفقا لنص المادة  ، وذلكالقانون رئیس الجمهوریة رصدأن یبمجرد  قیطبیكون المبدأ قابلا للتو 

ین أجل ثلاثفي ة القانون یور هملجس ایأنه یصدر رئجاء فیها  حیث، 2020الحالي لسنة  دستورالمن 

یعلم به حتى الرسمیة  نشر القانون في الجریدةب ثم یأمر ،اهیّ إسّلمه ت خیابتداء من تار ، یوما )30(

زمنیة معینة من  عى في ذلك مضي فترةرایو  .فهو لیس سر خفي ،به نخاطبین به وغیر المخاطبیالم

 من المجتمع فرادأیتمكن  الرسمي للقانون إلى تاریخ النفاذ الفعلي له، وذلك حتى شرنخ الیتار 

ج، تطبق القوانین في تراب الجمهوریة .م.من ق 04ووفقا لأحكام المادة . ى أحكامهطلاع علالإ

نشرها في الجریدة الرسمیة، وتكون نافذة المفعول  یوم الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ابتداء من

ل دائرة ك نطاق في خرىحي الأالنوابعد مضي یوم كامل من تاریخ نشرها، وفي  العاصمة زائرلجبا

خ ختم یتار  ذلكلى د عیشهو  ،الدائرة مقرإلى دة الرسمیة الجریخ وصول ریامل من تاك یوم عد مضيب

   .الجریدة لىالدائرة الموضوع ع

  :ما یلي إلى مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانونویمكن تبریر إقرار جل التشریعات الحدیثة ل

  تاریخ واحد هناك من یبرر تطبیق المبدأ على أساس أن تحدید تحقیق العدالة والمساواة بین الأشخاص؛

 للنفاذ الفعلي للقانون في مواجهة كافة الأشخاص، تتحقق به العدالة والمساواة المرجوة بین أفراد المجتمع

                                                           

  . 10 ص، 2010 وت،یرلال، بلهدار ومكتبة اقوق، الحعلم لى شفیق محسن، مدخل إ -1

زائر، الجمعیة، لجاالمطبوعات ا زائري، دیوانلجع ایشر في الت تهة العامة للقانون وتطبیقایالنظر في  محاضراتمدخل للعلوم القانونیة،  ،ليع سي أحمد -2

  .402 ص، 2013
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ما أجیز  الواحد، فلا یستطیع الشخص أیّا كان استبعاد تطبیق القانون، ولكن قد لا تتحقق هذه فكرة إذ

الأحكام بعض القضاة ب، ومثال ذلك جهل انونمن رجال مناط بهم تطبیق الق الاعتذار بجهل القانون

ظر في الدعاوى القضائیة، ذلك أنه كثرا ما تقر الحكمة العلیا سوء تطبیق القانون من القانونیة عند النّ 

ولا  بالقانون، جهلهمالجزاء على  عن بالنقض هيطرف قضاة المحاكم الدنیا، ولا یمكن اعتبار إمكانیة الط

كما قد ییأس أو یجهل المتقاضي إجراء الطعن بالنقض فیصبح الحكم  ]1[توجد عقوبة حقیقیة على ذلك

غیر قابل للطعن ونافذ في حقه، وبالتالي لا تتحقق فكرة  الصادر عن جهل القاضي بالقانون نهائیا

 .المساواة بتطبیق هذا المبدأ

 لذلك ، جتماعیةالااجة حله ار ر بل القانون مبدأ أساسیا تهمبدأ لا عذر بج عترالضرورة الاجتماعیة للمبدأ؛ ی

 رة فرض سلطانهو ضرو هو ، تمعفي المجكمة من وجود القانون ذاته لحالى یرتكز ع مانّ فإن أساس المبدأ إ

اص شخللأ ن إذا أمكنیلا ما فائدة القوانإ تمع، وفي المجتحقیقا للنظام العام  بقواعده المخاطبینافة لى كع

تاریخ معین یعتبر فیه القانون ساري المفعول، إذ من استقرار المجتمع یفرض وضع ف ]2[.اهبعادتاس

المستحیل حمل القانون إلى علم الأفراد واحدا واحدا، كما أن تطبیق القانون یتعطل لو تركنا المجال لكل 

 ] 3[.شخص لإثبات جهله به

  سیؤدي  ،في حقه هابمنأى عن تطبیق یكونحتى  ما م قاعدة قانونیةاحكلأاحتجاج الشخص بجهله إن

عدالة الهذا یعود بالسلب على مفهوم و الأشخاص في نفاذ وفعالیة الأحكام القانونیة،  ثقةزعزعة  إلىحتما 

 .ملزمة أهم خاصیة لها وهي أنها قانونیةال القاعدة فقدویقلل احترام القانون وی

 ضیقة حدود في  ز المشرعاجأن إ طلاق، و مر غیر مبرر على الإأالجهل بالقانون الوطني بحد ذاته ن إ

ق القانون على یطبترغبة منه في  وقد وضع المشرع الوطني نظریة عامة لقاعدة العلم بالقانون جداً،

حـد أیقبل من  فلا، م لاأالعلم الحقیقي بالقانون  لیهمإسواء وصل  ،شـخاص المخـاطبین بأحكامـهجمیع الأ

ضروریة  و مبدأ، فهـالقانون محلالاستغناء عنها یؤدي حلول الفوضى و  ،الاعتـذار بالجهـل بالقـانون

  ]4[.وجود القانون نفسه یفرضه

یسري هذا المبدأ على جمیع القوانین أیا كان نوعها أو مصدرها، فلا یستطیع : نطاق تطبیق المبدأ .2

الشخص الاعتذار بجهله بقواعد القانون الخاص لاستبعاد تطبیقها علیه، أو اعتذاره بجهله لمبادئ 

القواعد العرفیة المستقرة في كیان المجتمع، كما یطبق المبدأ على القواعد  الشریعة الإسلامیة أو

وهذا الآمرة والمكملة على حد السواء، وهناك رأي یقول بجواز الاحتجاج بالجهل بالقواعد المكملة، 

یؤدي إلى فقدان القاعدة المكملة لأهمیتها،إذ ما الفائدة منها إذ أمكن للأفراد تجاهلها في أي وقت، 

                                                           

  .608سمیر سید تناغو، المرجع السابق، ص  -1

  220.محمد سعید جعفور، مرجع سابق، ص  -2

  .116-115ص ص  المرجع السابق، ،جورج حزبون، عباس الصراف -3

  .210ر سید تناغو، المرجع السابق، ص سمی -4



 عثماني مرابط حبیب.د /إعداد                        مدخل للعلوم القانونیة             محاضرات في 

 
82 

 

فالقاعدة المكملة یجوز للمتعاقدین الاتفاق على مخالفتها، ولكن لا یجوز لأحدهما الإدعاء بجهله بها 

  ]1[.خاصة بعد التعاقد

  :الاستثناءات الواردة على المبدأ: ثانیا

في  هشر نب بمجرد شخاصالأ عضب علماحتمال ره ر یب مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانونتطبیق ن إ

حدودا،  عرفی لأنهمبدأ ستحیل معه تطبیق الی، حتمال مستحیلاالاذا ه عندما یصبح لكن، الرسمیةدة الجری

تحول  لتيرة اهمر بحالة القوة القاالأتعلق یو  ا تؤدي إلى استبعاد تطبیقه،متفق علیه اتناءثاست یهحیث یرد عل

 الغلط في القانون،تمسك الشخص بجواز و  ،قلیم الدولةإمنطقة معینة من لى الرسمیة إ دةلجریدون وصول ا

جهل و  وتمسك بقاعدة الغلط الشائع یولد الحق، ،دفع المسؤولیة الجنائیة بسبب الجهل بقوانین غیر جنائیةو 

   .االأجنبي بأحكام قانون العقوبات للدولة التي نزل به

، يدنالم قانونالفي  كتفى بتنظیم أحكامهابل ا ة القاهرةي القو الجزائر رع المشعرف ی لم :القوة القاهرة .1

منه أنه إذا أثبت  127المدنیة، فقد جاء في نص المادة  المسؤولیةلنفي  أجنبي ببسواعتبرها ك

الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ید له فیه كالقوة القاهرة، كان غیر ملزم بتعویض هذا 

 جراءات المدنیةالإقانون إلیها في ا أشار كم .الضرر، ما لم یوجد نص قانون أو اتفاق یخالف ذلك

التي جاء فیها أن كل الآجال المقررة في هذا القانون من أجل ممارسة  322والإداریة بموجب مادته 

حق أو من أجل حق الطعن، یترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق أو سقوط ممارسة حق الطعن، 

   .لمرفق القضاءر في السیر العادي باستثناء حالة القوة القاهرة من شأنها التأثی

یمكن دفعه،  توّقع حصوله، ولامُ غیر أمر  اتبرهاع فهناك من رة،هلقوة القاا فیعر تاول الفقه وقد ح

 للشخصل حادث لم یكن متوقعا ولا ید ك هاوهناك من یعتبر  ]2[.حصول الضررلى یؤدي مباشرة إ

 العناصر فراتو رة هوة القاالقّ في ترط شیُ مستحیلا، و  الالتزامبحیث یجعل من تنفیذ  فیـه ولا یمكن درؤه،

لیف مع كلا تف ، استحالة الدفعالحادث بصفة فجائیة رغم الحیطة والحذر توقعانیة كعدم إم التالیة؛

 صفة، براكین، الزلازل واللحروباومثال ذلك  ة،لدفع المسؤولی ةستحالة مطلقالا ونكتأن و  المستحیل

إحداث في  هة معهر وة القاالق همتإذا ساو  المدینتصل الضرر بخطأ أن لا ی ھادامؤ و  الخارجیة

  ]3[.ة عنهدفع المسؤولی فلا یمكن الضرر

یجوز للأفراد  وهنا البلاد، مناطق وصول الجریدة الرسمیة لبعض لیستحیهرة في حالة القوة القاو 

یمثل  الجریدة الرسمیة بسبب عائق عدم وصولبالواضح ل القانون طالما قام الدلیل الاحتجاج بجه

أو حصار أو اندلاع  ال أو فیضان أو انقطاع المواصلاتزلز  كحدوثدیة للقوة القاهرة، ماصورة 

                                                           

  .122ص  ، المرجع السابق،- زواوي–محمدي فریدة  -1

  .296ص ، 1983 مصر، رة،هالقا، یةبضة العر نهال ، دار، دراسة مقارنة، مسؤولیة المنتج والموزعاجلحمحمد عبد القادر ا -2

3-Stéphane GRUBER-MAGITOT, L’action du consommateur contre le fabricant d’un objet affecté par un vice caché en droit 
anglais et en droit français P.U.F, Paris, 1978, P38. 
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من القانون المدني فإنه  4حسب المادة و  ،بالقانون فكلها اعتبارات توجب قبول عذر الجهل الحرب،

ویكون  من یوم نشره في الجریدة الرسمیة، ابتداء لا یطبق القانون في تراب الجمهوریة الجزائریة إلا

نافذ المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي یوم كامل من تاریخ نشره، وفي النواحي الأخرى في نطاق 

وعدم وصوله إلى  كل دائرة بعد مضي یوم كامل من تاریخ وصول الجریدة الرسمیة إلى مقر الدائرة،

وبالتالي عدم إمكانیة  ،استحالة العلم به ت بشكل قاطعیثب هذاو مقر الدائرة یترتب علیه عدم نشره 

، المنطقة المعنیة مقر دائرة ة إلىووصول الجریدة الرسمی القوة القاهرة سبب زوال إلا بعدتطبیقه 

محكمة النقض المصریة بهذا  أخذتوقد  .ویشهد على ذلك تاریخ ختم الدائرة الموضوع على الجریدة

أو إثبات أن ظروفه  للقانون الاعتذار بجهله فقضت بأنه لا یقبل من أحدالاستثناء في أحد أحكامها 

العذر بجهل القانون إذا حالت قوة قاهرة دون  فقط نما یقبلإ و  ،الخاصة قد حالت دون علمه الفعلي

إلا أنه نادرا ما یتحقق ذلك مع التطور  ]1[.البلاد منطقة من مناطق وصول الجریدة الرسمیة بتاتا إلى

 .الذي تعرفه وسائل الإعلام والاتصال في أیامنا هذهالكبیر 

 :الغلط في القانون .2

الغلط هو وهم أي اعتقاد خاطئ یقوم في ذهن المتعاقد فیدفعه إلى التعاقد، ومثاله أن یقوم شخص 

ج .م.من ق 82و 81حسب المادتین بو . بشراء آنیة معتقدا أنها من الذهب فإذا بها من معدن مُذهّب

 اأي مؤثر أن یكون الغلط جوهریا؛  :أولا ؛شرطان للطعن في العقد وإبطاله بسبب الغلط همان هناك فإ

، ویكون الغلط جوهریا إذا بلغ حدا من الجسامة بحیث یمتنع معه المتعاقد وهو الدافع الرئیسي للتعاقد

في شخص ویكون إذا وقع في صفة جوهریة في الشيء، أو  عن إبرام العقد لو لم یقع في هذا الغلط،

ل الغلط بالمتعاقد اتصا :ثانیا. ، أو في الباعثالمتعاقد أو في صفة من صفاته، أو في القیمة

ن یقع المتعاقد الآخر بدوره في الغلط، أو كان على علم بأن المتعاقد قد وقع فیه، أو الآخر؛ وذلك بأ

العقد قابلا للإبطال ج على أن یكون .م.من ق 83تنص المادة   ]2[.كان من السهل أن یتبین ذلك

  .لغلط في القانون إذا توفرت فیه شروط الغلط في الواقع ما لم یقض القانون بغیر ذلك

متى  العقد لقد نص المشرع على أنه یجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط في القانون أن یبطل إبطال

ن الغلط في واقعة اسواء كفالعیب في الإرادة یتحقق  ،ن هذا الغلط هو الدافع الرئیسي إلى التعاقداك

الغلط في  أو كان تضح له خلاف ذلك،ی من الوقائع كمن یشتري تحفة ظنا أن لها قیمة أثریة ثم

كأن  ،فیتعاقد وفقا لذلك على جهل المتعاقد لحكم القانون في مسألة معینة، الغلط ینصبفالقانون 

فرع  نصیبه النصف لعدم وجودتضح له أن یفي الإرث ظنا أنه یرث الربع ثم  یبیع الزوج نصیبه

  ]3[.وارث للزوجة، فالمتعاقد تعاقد نتیجة غلط في القانون ویكون له الحق في طلب إبطال العقد
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قیقتها، ومثال ذلك حالة موت زوجة دون ویكون الغلط في القانون بتوهم قاعدة قانونیة على خلاف ح

 فیبیع حصته فیها مدفوعا بهذا الاعتقادأولاد فیعتقد زوجها أن القانون یفرض له الربع في تركتها 

ج الزوج یستحق النصف .أ.من ق 144الخاطئ، في حین هو من أصحاب النصف فحسب المادة 

  .من تركة زوجته بشرط عدم وجود الفرع الوارث لها

ج على قابلیة العقد للإبطال لغلط في القانون إذا توافرت شروط الغلط في .م.من ق 83وتنص المادة 

ویرد الغلط في القانون على صفة  )ل الغلط بالمتعاقد الآخراتصا، أن یكون الغلط جوهریا(الواقع 

أو على صفة جوهریة في الشيء أو على القیمة أو على  أو في صفة من صفاته شخص المتعاقد

ونحن لا نفرق بین الغلط في القواعد القانونیة الآمرة والقواعد القانونیة المفسرة فالغلط في  الباعث،

القانون یسري علیها جمیعا، هذا ویجب عدم الخلط بین الغلط في القانون والجهل به فلا یفرض في 

،  یعتبر عذرافالغلط في القانون سبب لإبطال العقد، أما الجهل بالقانون فلاأحد أنه یجهل القانون، 

الغلط هو العلم الخاطئ أما الجهل فهو عدم العلم، ومن یتمسك بالغلط یرمي إلى تطبیق حكم 

     ]1[.القانون، أما من یتمسك بالجهل بالقانون فهدفه عدم تطبیق القانون

بر الغلط في القانون یهدف إلى المساس بمبدأ القوة الملزمة للعقد، وبالتالي فهو یعت ویرى البعض أن

قد لغلط في القانون یؤدي إلى ع، إذ أن إبطال المبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانوناستثناء من 

القوة الملزمة للعقد أساسه قاعدة العقد إلا أن مبدأ  ]2[.القانون الذي جعل العقد ملزما الإفلات من حكم

جاهل لحكم القانون،  تعاقد وهون أحد المتعاقدین قد شریعة المتعاقدین، ولا یمكن تطبیقها عندما یكو 

الاتفاق ال بطإفیكون رضاؤه غیر سلیم، فالغلط في القانون لا یترتب علیه عدم تطبیق القانون ولكن 

المخالف لأحكام القانون، وبالتالي لا یعتبر استثناء من مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون، 

ومثال ذلك مطالبة  ]3[لى استبعاد تطبیق القانونیؤدي إ وبذلك یكون إبطال العقد للغلط في القانون

بإلغاء عقد الإیجار الذي حددت فیه أجرة زائدة عن الحد الأقصى المسموح به صاحب العین المؤجرة 

من  85قانونا، فلا یبطل العقد بل تخفض الأجرة إلى الحد القانوني، ویعد هذا تطبیقا لأحكام المادة 

ج التي جاء فیها أنه لیس لمن وقع في غلط أن یتمسك به على وجه یتعارض مع ما یقضي به .م.ق

ج فإنه لا یجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في .م.من ق 465كما أنه وبحسب المادة  .حسن النیة

  .القانون

سارا على أن وحسب الفقیه القانوني الدكتور عبد الرزاق السنهوري؛ أن الفقه والقضاء في مصر 

الغلط في القانون كالغلط في الواقع یجعل العقد قابلا للإبطال، والذي كان یلبس الأمر في هذه 

المسألة هو وجود قاعدة أخرى معروفة تقضي بأن الجهل بالقانون لا یقبل عذرا، ولكن مجال تطبیق 
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، ولا یجوز لأحد أن یخل هذه القاعدة لا یكون إلا حیث توجد أحكام قانونیة تعتبر من النظام العام

ومثال  ]1[جانب العذر في ذلك وإلا لما أمكن تطبیقها تطبیقا منتجا لو أفسحنابها بدعوى أنه یجهلها، 

بفائدة وهو یجهل أن القرض بین الأفراد یكون دائما بدون أجر ویقع ذلك أن یقرض شخص آخر 

ثم یطالب بإبطال العقد لغلط في القانون مدعیا جهله بأحكام المادة  باطلا كل نص یخالف ذلك،

التي تقضي ببطلان الأجر، فلیس للمقرض في هذه الحالة طلب إبطال عقد القرض  ج.م.من ق 454

بدعوى الغلط في القانون وأنه ما كان لیقرض نقوده لو علم بأن القرض بین الأفراد یكون دائما بدون 

   .القرض صحیحا ولكن تبطل نسبة الفائدة المتفق علیها بین الطرفینأجر، بل یبقى عقد 

الشائع یولد  غلطن الألحكمة القدیمة القائلة تقوم نظریة المظاهر على ا :الغلط الشائع یولد الحق .3

به القانون؛  یعترف د الخاطئ بوجود الحقالمظهر المادي یمكن أن یولد الاعتقاأن الحق؛ أي 

الدین معتقداً أنه  فالقانون یعتبر أن المدین قد سدد دینه حین یؤدیه إلى الشخص الذي یحمل سند

یتمثل في و المادي  ركنالأساسیین هما؛  ینركنعلى  ةنظریالوترتكز هذه  .صاحب الحق لدائنا

اسم صاحب الحق الأوراق التي تحمل  وأنفسه كالبطاقة التي یبرزها الوكلاء، الخارجي المظهر 

فالحالة الواقعیة  ،یقيیعمل باسم الشخص الحق الشخص الظاهر لافتة توحي بأن أو الحقیقي،

 ا لدى الغیرحقوقتولد قد  زائفةال ، إلا أن الحقیقةیمكن الركون إلیها تكررة أو المستمرةالظاهریة الم

جیة التي من شأنها الإیهام من توافرت له مختلف المظاهر المادیة الخار حسن النیة الذي تعامل مع 

صفة، خاصة إذا كان هذا الاعتقاد مبررا،  ذو وأنه مركز قانوني صحیح في الواقع، صاحببأنه 

المعنوي یتمثل في  ركنالو  .لضمان الاستقرار اللازم في المعاملات القانونیة جب حمایتهت وهنا

إبرام العقد لو لم یقع  حیث یمتنع معهبالذي یقوم في ذهن الغیر فیدفعه إلى التعاقد الاعتقاد الخاطئ 

الغیر المتعامل مع صاحب الوضع  حسن النیة لدى ضرورة توافر فیه شترطفي هذا الغلط، ویُ 

المركز  أنه یطابقباعتقادهم  ؛الوضع الظاهرهذا ن ط لدى الكافة في شألالغ شیعی أنو  الظاهر،

والغلط عامة هو  .رهلظّاا مرلأحقیقة اع لااستطفي  العادي جلالغیر عنایة الر  لولو بذالحقیقي 

اعتقاد یخالف الحقیقة، وقد یقع على واقعة فیسمى غلط في الواقع، وقد یقع على قاعدة قانونیة 

فیسمى غلط في القانون، والغلط وهم یقوم في ذهن الشخص فیصور له الأمر على غیر حقیقته، 

ع، یؤدي بالشخص إلى إبرام تصرف ما ویكون هو الدافع إلى التعاقد حیث هو تصوّر كاذب للواق

  ]2[.كان لیبرمه لو تبیّن حقیقته، فهو یصیب الإرادة عند إبرام التّصرف
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والغلط الشائع فكرة قدیمة في مفهومها وهو الغلط الذي یقع فیه معظم الناس ویشیع بینهم إلى درجة 

فیه أن یشمل الناس  حصول الاعتقاد الجازم بصحة الوضع الذي یرونه رغم أنه صحیح ولا یشترط

؛ ویكون بسبب واقعة والغلط الشائع قد یكون في الواقعة ] 1[.بدون استثناء بل یكفي أن یقع فیه جلهم

أو في فالعبرة بمدى جسامة الوضع الظاهر بالحقیقة، ) وثائق رسمیة، إجراءات(قانونیة أو مادیة 

وهو الوقوع بشأن نص قانوني معین والاستمرار فیه، وهذا التصور یصعب التسلیم به لأنه  ؛القانون

یخالف قاعدة جوهریة من النظام العام وهي عدم جواز الاعتذار بجهل القانون، لكن الغلط في 

القانون یختلف عن قاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون، لأن الغلط هنا لا یقصد به التهرب من 

ومن صور الغلط ] 2[.طبیق قاعدة قانونیة بل بالعكس یطلب تطبیق النص القانوني الذي لم یراعت

فیطبق بصورة خاطئة ویستمر  الناتج عن فهم خاطئ للقانونالشائع الشائع في القانون نجد؛ الغلط 

الغلط  ، الغلط الشائع الناتج عن تفسیر خاطئ للقانون من قبل المحكمة،هفاكتشإلى حین االعمل به 

 النص القانوني، الغلط الشائع الناتج عن اختلاف المعنى بینكتابة الشائع الناتج عن خطأ مادي في 

من  إذا توافرت شروط الغلط الشائعف .النص المكتوب باللغة العربیة والنص المكتوب باللغة الفرنسیة

الكافیة التي أوقعته في الخطأ، حسن نیة الغیر ووقوعه في خطأ شائع وإثباته لذلك بتقدیم العناصر 

 .فالمراكز والحقوق التي نشأت خلافا للقانون تبقى قائمة وذلك حمایة للأوضاع الظاهرة

  :دفع المسؤولیة الجنائیة بسبب الجهل بقوانین غیر جنائیة .4

فإذا صدر قانون إن الجهل بالقانون الجنائي لا یؤدي إلى انتفاء المسؤولیة الجنائیة عن الشخص، 

القول بأنه و نفي المسؤولیة عن نفسه  معاقبا علیه، فلا یستطیع الشخصمباحا  نافعلا كیجعل  جنائي

هل یجوز أن یدفع الشخص  لكن. یعاقب على الفعل الذي قام به ن جاهلا للقانون الذي أصبحاك

 نزك عثر على تتضمن أن من جهل بالقاعدة المدنیة التيین الأنه كعنه المسؤولیة الجنائیة بسبب 

 علیه كله ستولىاالآخر، وأن من  ومالك الأرض یملك النصف نزفي أرض الغیر یملك نصف الك

واعتبر القضاء الفرنسي أن الشخص لم یختلس الكنز كله، وأن جهله بالقانون  .اختلس یعتبر قد

  ]3[.المدني نفى عنه القصد الجنائي، وبالتالي انتفاء المسؤولیة الجنائیة عنه

 جواز الاعتذار لجنائیة في هذه الحالة استثناء ولا یمثل خروجا على مبدأ عدمالمسؤولیة اانتفاء و  

  :لاعتبارین بجهل القانون وذلك

 القاعدة الواردة في التقنین  المسؤولیة الجنائیة عنه لیس من شأنه أن یمنع تطبیق انتفاءن أ

 .علیه بل تظل ساریة بحقه ومطبقة ،المدني التي تثبت جهل المتهم بها
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  نتفاءساسه الجهل بالقاعدة المدنیة، بل لاإعفاء الشخص من مسؤولیة الجنائیة لیس أ 

 ]1[.القصد الجنائي

من مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون إذ أن الذي أوصل  وهناك من اعتبر ذلك استثناء

ن مبدأ عدم جواز اككه بالجهل بالقانون المدني ولو القصد الجنائي عنه هو تمس نفي المتهم إلى

  الفقهاء رى غالبیةیولكن  ،أمكن للمتهم تمسكه بالجهل بالقانون الاعتذار بالجهل بالقانون مطلقا لما

ترفع  ئهأركان الجریمة وبانتفا ركن من من المبدأ لأن القصد الجنائي استثناء أن ذلك لا یعتبر

 ]2[.الجنائیة المسؤولیة

على المقارنة  نصت بعض التشریعات :ات للدولة التي نزل بهجهل الأجنبي بأحكام قانون العقوبا .5

ذا كان الفعل الذي یُعتبر بریئا إ فعلا یعاقب علیه في الدولة التي نزل بها، رتكبیأن الأجنبي الذي 

  ]3[.من تاریخ قدومه أیام )07(وارتكبه خلال سبعة  لا یعاقب علیه في الدولة التي ینتمي إلیها، قام به

فعلا ویرتكب  إلا أیام أجنبیةعلى قدومه إلى دولة  ي لم یمضالاستثناء یتعلق بحالة الأجنبي الذن هذا إ

 عنهلإسقاط المسؤولیة الجنائیة فیصبح هذا الجهل عذرا تشریع الدولة الأجنبیة یعاقب علیه،  أن یجهل

  :وط التالیةشر الق بتحق وذلك

  الاستثناءأن یكون الشخص أجنبیا وقادما إلى دولة تعتد بهذا. 

 أن یكون الفعل المُجرَّم فعلا جائزا في دولة الشخص المرتكب له. 

 أن یكون الفعل مُرتكبا خلال المدة المُحددة قانونا.  
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